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298511 ‐ هل يجوز أن يتفق الزوجان عل أنه لا يستطيع الزوج التطليق دون موافقة الزوجة؟

السؤال

هل يجوز أن يتفق الزوجان عل أن تون العصمة بيدهما معا ، ولا يستطيع الطرف الأول التطليق دون موافقة الطرف الآخر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الطلاق حق للزوج، وله أن يوكل غيره فيه، أو يفوض للزوجة تطليق نفسها.

قال النووي رحمه اله :"يصح توكيل المرأة ف طلاق غيرها عل الأصح ، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها" انته من

"روضة الطالبين" (4/299).

المرأة ، ويجعله إل ه :"الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه ، وبين أن يوكل فيه ، وبين أن يفوضه إلوقال ابن قدامة رحمه ال

اختيارها . بدليل أن النب صل اله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه .

ومت جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا، لا يتقيد ذلك بالمجلس . روي ذلك عن عل رض اله عنه ، وبه قال الحم وأبو ثور

.(8/288) "من "المغن وابن المنذر" انته

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (29/45): "الطَّلاق تَصرف شَرع قَول ، وهو حق الرجل كما تَقَدَّم ، فَيمله ، ويملكُ

. . . ةارالإْجو عيالْبا ، كهلمي ى الَّتخْرالا ةيلفَاتِ الْقَوررِ التَّصائسك يهةَ فالإْنَاب

كِ ، فَطَلَّقَتقِ نَفْسلْتُكِ بِطَلاكا: وهنَفْس هتجوزقَال ل لَوازَ، وج : نْها عنَةَ ، فَطَلَّقَهفُلا تجقِ زَولْتُكَ بِطَلاكو : خَرلآ لجذَا قَال رفَا

.انته " .. ِنَبجالا نقَل مذَا اه ونُ فَت لاا، وضيازَ اا: جهنَفْس

وإذا فوض زوجته ف الطلاق، هل يتقيد ذلك بالمجلس، أو يمتد إل أن يتراجع، أو يطأها، أو تطلق نفسها؟ ف ذلك خلاف،

وينظر: جواب السؤال رقم : (256517) .

وهذا التفويض لا يسقط حق الزوج ف الطلاق، ولا ف التراجع عن التفويض .

ولا نعلم وسيلة شرعية لتقييد الزوج بحيث لا يقع طلاقه إلا بموافقة زوجته .

ولو اتفق الزوجان عل أن الطلاق لا يقع إلا بموافقة الزوجة، فهذا لغو لا يفيد شيئا؛ لأنه مخالف لتاب اله ، وشرع اله ف أن
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ما أراد، عل ذلك بحال، ولا منعه من طلاق امرأته، مت اح بيد الرجل، ولم يأذن الشرع بإسقاط حق الرجل فون عقدة النت

وجه التأبيد واللزوم .

وقد قال النب صل اله عليه وسلم :  ما بال انَاسٍ يشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيس ف كتَابِ اله، من اشْتَرطَ شَرطًا لَيس ف كتَابِ

رواه البخاري (2155) ، ومسلم (1504) من حديث عائشة رض  ثَقواو قحا هطُ الشَر طةَ شَراىطَ منِ اشْتَراو ،لاطب وفَه هال

اله عنها .

ويقع الطلاق لو كتبه ناويا الطلاق، أو تلفظ بصريحه ولو لم ينو الطلاق.

واله أعلم.




